كان كلامنا المتقدم في إيراد الأدلة الدالة على جواز التقليد بالسيرة العملية، أو الدالة على إمضاء السيرة العملية الدالة على جواز التقليد، الأدلة الدالة على إمضاء السيرة العقلائية بجواز التقليد، وكان الكلام في الدليل الرابع، وهو في الحقيقة من خيرة الأدلة، إذ يدلل على الإمضاء بشيء من الإبانة والوضوح، وخلاصته: أن المعصوم (ع) حض بعض أصحابه على ممارسة الفتوى، ومعنى ذلك أن الناس سيأتون إلى هذا المفتي ويأخذون أحكام دينهم منه، بل أن بعض أصحاب الأئمة وهو معاذ بن مسلم كان يمارس ذلك من تلقاء نفسه، وقد سأله الإمام وأخبر الإمام بذلك، والإمام أقره على فعله، فماذا يستفاد؟ يستفاد أن الأمر الذي مارسه هذان العلمان، أبان بن تغلب ومعاذ بن مسلم الفراء، جارٍ على وفق السيرة العقلائية، والإمام أمضى هذا العمل في إمضائه لفعل معاذ بن مسلم، وأيضاً أمر به في حضه لأبان بن تغلب.
بعد ذلك أوردنا إشكالاً، خلاصة الإشكال كالتالي: قد يقول قائل: إن هذين العلمين لكون الإمام المعصوم مطلع على وضعهما فيقر أحدهما ويأمر الآخر بممارسة هذا الدور، ونحن كلامنا في البقية في غير هذين الشخصين اللذين يطلع الإمام على خصائص موجودة فيهما.
وأجبنا عن هذا الإشكال بالإجابة التالية: بأن الخصوصية غير دخيلة في المقام، لماذا غير دخيلة في المقام؟ لأنه واضح الإقرار جاء متأخراً بالنسبة لمعاذ بن مسلم، فيتبين من خلال ذلك أنه لو كانت ثمة خصوصية موجودة، ولكنها غير دخيلة، لأن المدار على عمل الناس الذين يأخذون، وهم كانوا يأخذون عن أبان بن تغلب وعن معاذ بن مسلم قبل أن يقر الإمام هذا العمل، نعم هناك من دلل على إمضاء السيرة بوجود روايات من الأئمة، عندما يُسألون عن بعض أصحابهم، الإمام ( يقول نعم هذا مأمون على الدين والدنيا، كزكريا بن آدم، أو العمري وابنه، أو الحارث بن المغيرة، أو المفضل بن عمر، قلنا إن الإمام نعم هناك روايات دللت على أن هؤلاء يؤخذ عنهم ومنهم، واستشكلنا في الاستدلال بهذه الروايات بالإشكال التالي: خلاصة الإشكال: أن الروايات الدالة على كون هؤلاء يؤمنون في نقلهم للفتاوى وللأحكام الشرعية، ليس معنى ذلك هو إقرار بفعل غيرهم من الفقهاء، إذ لعل ذلك فقط إجازة لهؤلاء الذين بلغوا مقامات رفيعة في فقههم وفي دينهم وفي ولايتهم لأهل البيت، ولا يشمل هذا الإقرار لغيرهم، والماتن يقول: حتى أن هذا الإقرار يصلح أن يكون رادعاً عن السيرة العقلائية، يعني لو كان ثمة عندنا ردع لقلنا إن الردع يشكله ما جاء من هذه النصوص، لماذا؟ لأنه لا يعتمد على الأخذ لما عليه سيرة العقلاء، وإنما يدلل على الاتباع لبعض الفقهاء المخصوصين الذين اطلع الأئمة من أهل البيت على دخائل أنفسهم، وحيئنذٍ أمروا الناس بالرجوع إليهم لكونهم وصلوا إلى هذه الحالة العالية من تقوى الله والعلم بأحكام أهل البيت عليهم السلام، إذن هناك فارق بين ما أوردناه فيما تقدم من حض الإمام لأبان بن تغلب، وإقرار الإمام لعمل معاذ بن مسلم، والاستدلال بالنصوص الدالة على إرجاع الأئمة لبعض الرواية، لا، هذا في وادي، وذلك في وادي، ذاك دال الأول، لكن هذا الثاني فيه إشكال في دلالته.
السيد الخوئي (يرحمه الله) قال: ومما يدلل على إمضاء السيرة العقلائية ما ورد من الروايات من حرمة الإفتاء، حرمة إعطاء الفتيا بغير علم، لماذا؟ يعني يقول لك: إذا ما عندك علم لا تفت، معنى ذلك بالمفهوم إذا كان لديك العلم جاز لك أن تفتي، ولا معنى لجواز الإفتاء يقول السيد الخوئي إلا بأنه هناك ملازمة عرفية تدلل على أن هذا الإفتاء من لدن أهل العلم معناه أنه يسوغ معه العمل بهذه الفتاوى التي تصدر عن أهل العلم، فإذن الروايات الدالة على حرمة الإفتاء بغير علم، القيد ما هو للحرمة؟ أن يكون المفتي لا يتصف، ليس لديه علم، ومعناه أنه إذا كان لديه علم جاز له الإفتاء الذي يستلزم مسوغية العمل برأيه، لأن لديه العلم، هكذا نقول.
الماتن يقول: مر علينا في بحث المفاهيم، مر علينا كلام مفصل، من أنه هل مفهوم القيد، إذا كان القيد ماذا؟ إذا كان الشخص من غير أهل العلم لا يجوز له، يعني إذا كان من أهل العلم جاز له؟ هل تدلل على وجود هذا المفهوم؟ هناك كلام في مباحث المفاهيم، بعض الأصوليين لا إشكال، نعم قال إن مفهوم القيد فيه دلالة، خصوصاً في بعض الموارد، وقد تكلمنا بما لا مزيد عليه من أن أكثر الأصوليين لا يرون وجود مفهوم للقيد، لايرون، يعني أن انتفاء القيد لا يعني انتفاء المقيد، ليس هكذا، لكن الماتن ماذا يقول؟ يقول: حتى لو سلمنا بوجود مفهوم للقيد، الذي ينبغي في المقام أن ندلل بالروايات الدالة على جواز الإفتاء مع حصول العلم، جواز، الروايات الدالة على، بالمنطوق يعني ما ندلل بالمفهوم، لماذا؟ لأنه إذا كان عندنا طائفتان من الروايات، إحداهما دالة بالمنطوق، والطائفة الأخرى دالة بالمفهوم، الأولى أن ندلل على مطلوبنا بالروايات الدالة بالمنطوق، حتى إذا كان أحد عنده إشكال في دلالة المفهوم لا يرد هذا الإشكال على ما سلكناه من التدليل على مطلوبنا بالمفهوم.
 ثم يقول الماتن: وبالرغم من ذلك، فسواءً دللنا على الإمضاء بالمفهوم من الروايات أو بالمنطوق، فإن التدليل بهذه الروايات إنما يتم لدينا في الروايات التي يستظهر منها، فيها شيء من الوضوح بأنه نعم نأخذ رأي هذا المجتهد، فتواه، من أجل العمل، لأننا قد نأخذ الرأي لمجرد العلم بالرأي، ليس من أجل العمل، فيقول الماتن (يحفظه الله): يعني سواءً دللنا على إمضاء السيرة بالروايات الدالة بالمفهوم، أو بالروايات الدالة بمنطوقها، ينبغي أن نلتفت أن التدليل على مطلوبنا، يعني على إمضاء السيرة العقلائية في الأخذ بآراء العلماء في مقام العمل، الذي هو التقليد، هذا لا يتم في جميع الروايات من الطائفتين، وإنما يتم في بعض الروايات الدالة على أن أخذ رأي هذا العالم إنما هو من أجل العمل به، لماذا؟ لأننا قلنا ممكن أن نأخذ برأيه لكن لا من أجل العمل، وهو أيضاً حتى في الرواية الدالة على الإمضاء بالمفهوم هو من قال إنه إذا جاز له أن يفتي بعلم، إذا جاز له، يعني حرم عليه أن يفتي بغير علم، معناه أنه يجوز له أن يفتي مع العلم، قد يكون هو يفتي مع العلم، لكن نحن لا يجوز لنا أن نقلده، لماذا؟ لعدم توافر العدالة فيه، هو عالم لكن غير عادل، فمن ناحية عملية يجوز له أن يستنبط الرأي بعلمه، ولكن نحن من ناحية عملية لا يسوغ لنا أن نعمل برأيه لا فتقاده لشرائط جواز التقليد التي منها العدالة والتقوى، إذن حتى في تدليلنا بهذه الطائفة من الروايات لابد أن نلتفت إلى أنها أولاً إنما يكون التدليل بها على الإمضاء في الروايات التي تستتبع العمل، أما الروايات التي لا يستظهر منها العمل، حتى وإن دللت على جواز الإفتاء مع وجود العلم فهي غير دالة، غير ملازمة للتدليل على مسوغية الأخذ من هذا العالم الذي لديه علم فقط فحسب.
الماتن أيضاً يقول: من خلال استعراضنا للأدلة، النصوص التي أوردناها، وأنها دالة على جواز التقليد إمضاءً للسيرة العقلائية، نحن عرفنا أن هذه الروايات يوجد اختلاف في مداليلها، بل وتباين في مضمونها، ولكنها لو جمعناها بشتى مضامينها فهي على نحو الاطمئنان بل القطع تدلل على إمضاء السيرة العقلائية، وتدلل أيضاً على أن هذه السيرة العقلائية هي مورد قبول من لدن الشارع، يعني السير في مسارها، خصوصاً ما أوردناه من الدليلين السابقين آية النفر والسيرة المتشرعية، ففيهما دلالة واضحة على إمضاء هذه السيرة العقلائية.
والماتن يترقى ههنا، يقول: إن الصحيح هو أن جواز التقليد من الأمور التي هي غاية في وضوحها، بل من شدة وضوحها تكون ملحقة بالضرورات، يعني هناك عندنا أمور ضرورية، كعلمنا بوجوب الصلاة، بوجوب الصوم، بوجوب الحج، هذه أمور من الضرورة بمكان، فجواز التقليد أيضاً من الأمور من الضرورات، من الأمور الملحقة بالضرورات، بل أكثر من ذلك نقول، جواز التقليد قد يكون ليس فقط واضحاً كالأمور الضرورية في وضوحها، بل قد يكون من الضرورات الدينية، ما معنى من الضرورات الدينية، يعني بحث المنكر له يكون قد أنكر أمراً ضرورياً، الذي يستوجب الخروج عن ربقة الشريعة، الماتن أيضاً ههنا يجيب على سؤال مقدر، خلاصة السؤال كالتالي: ألا يبدو أنك يا صاحب المحكم قد أطلت في إيرادك للأدلة الدالة على إمضاء هذه السيرة العقلائية الدالة على جواز التقليد، بل على وجوبه كما قلنا لمن لا يتسنى له الاحتياط ولا يتسنى له الاجتهاد، ما عنده طريق إلا أن يقلد، ألست بإيرادك هذه الأدلة بأجمعها، يعني كأنك أطلت، أسهبت في المقام؟ يقول: لا، في الحقيقة هذا وإن عد بأنه من الإسهاب، ولكن الإسهاب قد يكون هو لإبانة مطالب دقيقة لا تتأتى إلا من خلال الاستقصاء والإطالة والإسهاب، مثلاً لاحظوا بعض الأمور الهامة نحن نحتاج أن بين هذا الأمر بنحو من الوضوح والبيان المكرر، لماذا؟ كما نعبر لنضع النقاط على الحروف، حتى لا يبقى شيء من اللبس والإبهام في هذا الشيء الذي نريد أن نوصل معانيه إلى المخاطب، هنا أيضاً بما أن مسألة التقليد وقعت فيها مناقشة، نريد أن ننفي هذه المناقشة التي قال بها بعض علماء حلب الذين أصروا كما قلنا، أو نسب إليهم بأن التقليد لا يجوز، وإنما يجب الاجتهاد، وبعض الأخباريين الذين قالوا أيضاً التقليد هو مبنى العامة، ونحن كأتباع لأهل البيت عليهم السلام لا يجوز أن نجاري العامة في تقليدهم، هذا اضطرنا في أن نبين بشيء من الإطالة والإسهاب كما عبرنا لنضع النقاط على الحروف، ونقول إن هذه السيرة العقلائية الارتكازية جرى عليها الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، وسوغوا لشيعتهم أن يسيروا على هذا المسار.
طبعاً نحن ههنا أيضاً بما أن هذه السيرة قد ثبتت وهي ارتكازية، وقد أوردنا ما يدلل على إمضائها من الروايات نقول: إن هذه السيرة ما هي؟ هل حددت في سعتها من خلال هذه الروايات أو هناك إجمال؟ نحن لا نعرف سعة هذه السيرة، فهل هي محددة؟ مثلاً نقول إننا نسير فقط في اتباع العلماء في الأمور الإلزامية ليس إلا، مثلاً، أو في الأمور التي ليس فيها خلاف..
الماتن يقول: في الحقيقة إن الروايات لم تحدد لنا سعة السيرة، فماذا نفعل؟ هي أمضت السيرة، فنأخذ بعموم السيرة الذي يسير عليه العقلاء، يعني نأخذ بمقدار ما حدده العقلاء في عملهم بهذه السيرة، فإذا كان العقلاء يرون أن هذه السيرة لها عموم، أيضاً نحن نسير في مسارهم، وإذا كانوا يرون أن هذه السيرة إنما تكون حجة في بعض الموارد كما قلنا مثلاً في الأخذ بآراء أهل الاختصاص فقط وفقط الأحياء مثلاً، أو الذين هم على درجة عالية من وصولهم إلى القمة، الذي نعبر عنه بالأعلمية، السيرة هذه لا تشمل كل أهل العلم، فنحن نجري على وفق هذه السيرة حسب ما يتشكل منها من عموم، أو تخصيص لذلك العموم، نمشي على وفق ما مشى عليه العقلاء، ولو كان هناك ثمة دليل دال على التخصيص لذلك العموم الارتكازي الموجود عند العقلاء، أيضاً نرى أن هذا التخصيص هو الذي ينبغي أن نسير على وفقه، وهو الذي نتبعه، لماذا؟ لأن هذا التخصيص يكون له صلاحية للردع عن عموم تلك السيرة، يعني لا يسوغ لنا أن نعمل بعموم السيرة مع وجود دليل تام في دلالته على تخصيص العمل بهذه السيرة كما قلنا، ولكن حسب الظاهر أنه لا يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً ثابتاً في دلالته على تخصيص سيرة العقلاء، يعني العقلاء يقولون بعموم العمل بالأخذ من أهل العلم أصحاب الاختصاص الخاص في مجال عملهم، مثلاً الروح، وكلما وجد من هو الأقوى فالعقلاء يؤيدون الأخذ بقول الأقوى، ويكون غير الأقوى رأيه محل شك في دلالة السيرة عليه، فمن الواضح أننا نأخذ بالمتيقن، في التقليد الأمر كذلك، ولهذا يقول الماتن: إذن لا ينبغي لنا في المقام أن ندغدغ وأن نعمل مماحكة في هذا الأمر، بل ينبغي علينا أن نسير على وفق ما سار عليه العقلاء في تعميمهم لحجية السيرة، كما سار العقلاء نسير، طبعاً عند العقلاء أكيد لا يسيرون على وفق السيرة، يعني أو نشك في بعض الموارد نأخذ بالمقدار المتيقن كما قلنا، مثلاً العقلاء يتداوون عند الأطباء عندما يمرضون، يعني عند أهل الاختصاص في العلم بالطب، لكن عند اختلافهم عند من يتداوى العقلاء؟ عند أصحاب المهارة القوية، المهارة المرتفعة، يعني كما نعبر عند الاستشاريين في عصرنا، الذين أجروا مثلاً إذا كانت العملية هذه معقدة، نقول هذا أجرى يعني عدة من العمليات في هذا المجال، وقد نجح في ذلك، فنذهب إليه للعلاج ونحن في حالة من الاطمئنان، لكون من نتعالج لديه وعنده من أهل الاختصاص، هكذا يقول الماتن، فإذن نحن طبعاً هل هناك يوجد ردع عن العمل بالسيرة في بعض الموارد أو لا يوجد؟ يقول: هذه الحقيقة هي مسألة ينبغي أن تحقق في الفقه، نحن الآن علمنا بأن هناك سيرة، وهي حجة، وقد أمضيت، لو فرضنا ثمة بعض المواضع، الظاهر أنه يوجد ردع عن السيرة، كما الآن مثلنا، ما يقول لي واحد إذا هناك علماء اختلفوا في تخصص ما، ارجع إلى أي واحد منهم، يقول ارجع إلى الأقدر، الأقوى، صاحب الاحتراف في الشغلة، لا ترجع إلى أي واحد من أهل الاختصاص، يعني يرجعني إلى الأعلم، فالظاهر أيضاً أن هذه السيرة فيها شيء من القيود، يعني لا يؤخذ بها على إطلاقها في العمل بآراء أهل الاختصاص، وإنما هناك ما يصلح أن يكون مقيداً لإطلاقها، ومخصص لعمومها في بعض المسائل.
تطبيق: قال (يحفظه الله)..
 هذا، وقد استدل بعض مشايخنا بما دل على حرمة الفتوى، يعني الإفتاء بغير علم من النصوص الكثيرة، حيث يقتضي مفهوم هذه النصوص - ولو بقرينة الحكمة -، قرينة الحكمة ماذا قلنا يعني؟ كون الرواية في مقام البيان، ولم تذكر ما يصلح أن يكون مقيداً...
 جواز الفتوى عن علم، طيب إذا صحت الفتوى عن علم، واضح أن هذه الفتوى لم تكن اعتباطاً، وإنما تلازم من الناحية العرفية المسوغية والأخذ بهذه الفتوى للعمل بها.
إشكال الماتن: لكن لا يخفى أن المفهوم المذكور لما كان من سنخ مفهوم القيد، قد قلنا هناك مناقشات معمقة في دلالة بعض المفاهيم، فالأولى الاستدلال بالنصوص الدالة بمنطوقها على حجية أقوال العلماء، وعندنا طائفة من الروايات تقول إن هؤلاء العلماء ورثة الأنبياء، وأن العالم الذي يأخذ بيد شخص من أتباع آل محمد فيدله على الهدى له كذا مقام، وله كذا مقام، يعني معناه أنه لابد هذا الذي يتبع أهل البيت يأخذ بآراء هؤلاء العلماء..
 نعم، الاستدلال بكلتا الطائفتين، يعني الطائفة الدالة بالمفهوم، والطائفة الدالة بالمنطوق، على جواز التقليد إنما يتم في ما كان منها ظاهراً في الفتوى لأجل العمل، كما هو حال بعض هذه الفتاوى التي تكون يترتب عليها العمل، ولا يتم في كثير منها، لإمكان تحريم الفتوى بغير علم مع جوازها، مع العلم، لكن لا يترتب عليها العمل، لأنه قد يكون فاقداً للعدالة، هذا عالم صح، ولا يشق له غبار في علمه، ولكن يجوز له الإفتاء بعلمه، ولكن لا يجوز لنا أخذ الفتوى منه، لعدم ورعه وتقواه، لاختلال في عدالته...
تحريم الفتوى بغير علم، وجواز الفتوى عن علم بلحاظ حرمة القول في الدين بغير علم وإن لم يستتبع هذا الافتاء عن علم، لم يستتبع العمل، يعني لا يترتب عليه العمل، كما لو صدر ممن ليس أهلاً للتقليد بنظر السامع، هذا أصلاً ليس بعادل مثلاً..
 وقد ظهر من جميع ما تقدم: أن النصوص الظاهرة في جواز العمل اعتماداً على فتوى أهل العلم، هذه النصوص كثيرة، أوردنا منها الآن كم طائفة؟ طوائف متعددة، إلى أربع طوائف وأكثر...
على اختلاف ألسنتها وتباين مضامينها...
كثيرة جداً، على اختلاف الألسن وتباين المضامين، وهي وافية بإحراز إمضاء السيرة العقلائية الارتكازية الواضحة، بل في وضوح هذه السيرة تعد من العمل يعني تقليداً بأخذ الفتاوى من المراجع من الضرورات الفقهية، لو لم يكن من الضرورات الدينية، طبعاً الضرورة الفقهية تختلف عن الضرورة الدينية، الضرروية يعني الذي يصير كأنه جزء من الدين، إنكاره يستلزم إنكار الدين، لكن الضرورة الفقهية، لا، قد يكون الشيء واضحاً غاية في الوضوح فيسمى ضرورة فقهية، لكنه لا يعد من الدين، يعني إنكاره لا يستلزم إنكار الدين. 
وانما أطلنا الكلام في إيراد هذه الأدلة، الدالة على إمضاء السيرة العقلائية، واستقصينا الأدلة للتنبيه على أن عموم الحجية تابع لعموم الارتكاز لدى أهل هذه السيرة، بمعنى أنه لا مجال للبناء عليه في غير موردها، نحن نعمم طبقاً لموارد قيام هذه السيرة، لماذا؟  لعدم نهوض الأدلة الشرعية بالتعميم أكثر من التعميم الدالة عليه السيرة، كيف؟ يقول: لأن الروايات المعتبرة غير متكفلة بالعموم كما رأينا، أشكلنا على دلالتها، إذ هي ظاهرة فقط مقام الإمضاء، لكن غير ظاهرة في التعميم، يكون ننتبه، الإمضاء شيء والتعميم شيء آخر، غير متكفل ببيان الحكم بوجه عام، ليؤخذ به وان قصرت السيرة عنه، بل هذه النصوص بعضها إما ظاهر في المفروغية، باعتبار أنه يمضي السيرة، بسبب السيرة المذكورة، ولكنه من دون أن يكون في مقام تبيان المقدار الذي يؤخذ به من هذه السيرة على نحو العموم أو في بعض المواضع فقط، يقول: بسبب السيرة المذكورة أو غيرها، من دون أن يتصدى لحدود العمل بهذه السيرة العقلائية، أو مجمل من حيثية الحكم، أو وارد في موارد خاصة لا مجال للتعدي عنها، كما قلنا بعض الروايات صح هي قد استدل بها على وجود سيرة، ولكن هذه موارد خاصة قلنا كشف المعصوم عن أن أهل الاختصاص فيها مورد لوجود خصوصيات يعلم بها المعصوم (ع) ولا يعلم بها غيره، كما أن الأصل عموم الحكم تبعاً للسيرة بعد ما سبق من الاكتفاء في حجية هذه السيرة بعدم ثبوت الردع، لأنه قلنا السيرة لو تشكلت وأصبحت ارتكازية نحتاج إلى ردع قوي يرجع الناس عن هذه السيرة التي تشكلت فترسخت في أذهان الناس، كما في العمل بالقياس، كان الرد قوياً...
وبعد ظهور الأدلة في إمضاء السيرة، حيث يفهم منها بسبب ارتكازية السيرة، يفهم منها مورد السيرة إمضاء الأمر الارتكازي على سعته للغفلة عن خصوصية في بعض الموارد، ولو فرضنا هناك بعض الفوارق في بعض الموارد هذا يحتاج أن ينبه الشارع المقدس على أنه يسوغ لنا أن نسير على وفق السيرة في بعض الموارد، وأن نتجنب السير على وفق هذه السيرة العقلائية في بعضها الآخر...
بل يقول الماتن: نعم لو دل الدليل على عدم الحجية للأخذ بآراء المختصين في بعض الموارد، ماذا نفعل؟ يكون هذا قد قيد هذه السيرة، خصص العمل فقط بالدليل الذي هو السيرة العقلائية، ترى ليس عاماً، هذا الدليل يعمل به في كذا مورد وكذا مورد وكذا مورد، لكن في المورد الكذائي أيضاً لايعمل بآراء أهل الاختصاص في هذا المورد..
ولذلك يقول: نعم لو دل الدليل على عدم الحجية في بعض الموارد كان هذا الدليل له صلاحية الردع عن السيرة، يعني يقيد السيرة أو يخصص هذه السيرة العقلائية..
الآن اتضحت لنا الأمور، ماذا تريد أن توضحه لنا أيضاً فيما يتعلق بهذه المسألة؟ يقول: هناك مسائل ترتبط بما نحن فيه، منها أننا عندما نقول يجوز الرجوع بل يجب إلى العالم، أي عالم؟ العالم بشرط أن يمارس علمه، يعني نكون على ثقة، طيب هو عالم، لكنه ما استنبط أحكاماً شرعية، أو استنبط، لكنه ما أعمل تمام وسعه في مقام الاستنباط، قال يعني أعطانا فتوى كما نعبر بشكل سريع، غير مدروس، حاشا للعلماء أن يقولوا ذلك، لكن نحن نقرب المسألة، في مقام تقريب المسألة، فهذا ليس بحجة، وإنما يكون قوله حجة إذا أعمل الملكة وسبر الأدلة، ثم أعطانا الرأي كما نقول على طبق من الألماس...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
